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 الوقائع 

 افـــــــــنــــــــة استئـــــــــــم محكمـــض فى حكــــــق النقـــــــــــن بطريــــــطع 04/3/0234 مو ــــــــفى ي
 491و  441ين رقمى فى الاستئناف 0/30/0231بتاريخ المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر 

 بنقض الطعن شكلًا وفى الموضوعق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول 44لسنة 
  الحكــــــــم المطعون فيه   . 

 الطاعن مذكرة شارحة . وفى نفس اليوم أودع
 ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن 

 . الحكم المطعون فيه نقضثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 
 : منالمرفوع  ضائيةقال 88لسنة  0482الطعن رقم   ثانيا

.............................. .  
 ضـــد
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(3) 
 وقائع ال

 افـــــــــنــــــــة استئـــــــــــم محكمـــض فى حكــــــق النقـــــــــــن بطريــــــطع 09/3/0234 ومــــــــفى ي
 491و  441رقمى  فى الاستئناف 0/30/0231بتاريخ  منصورة " مأمورية دمياط " الصادرال

 الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقضالحكم بقبول  ةفيها الطاعن تق وذلك بصحيفة طلب44لسنة 
  الحكــــــــم المطعون فيه  . 

 مذكرة شارحة .  ةالطاعن توفى نفس اليوم أودع
 أعلن المطعون ضدهما الأولى والثانية بصحيفة الطعن . 4/1/0234وفى 
 الطعن .بصحيفة  لثأعلن المطعون ضده الثا 8/1/0234وفى 

 .   الحكم المطعون فيه نقضثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 
وأمرت ر ـــــــبالنظ انر ـــــجدي مارأت أنهـــــــعلى المحكمة فى غرفة مشورة ف انوعرض الطعن

 02/30/0235جلسة  مارهـــــــــــحددت لنظو  بضم الثانى للأول للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد
حيث  - ن بمحضر الجلسةـــــــــــــو مبيـــــــــــة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هللمرافع
والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة  -ما جاء بمذكرته والنيابة كل على  ةمحامى الطاعن صمم
  .اليوم

 المحكمــة
قاضى المقرر / بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد ال       

 والمرافعة وبعد المداولة . " نائب رئيس المحكمة ".............
 حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .  
تتحصل  ـــــ الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق ـــــالوقائع إن حيث و 

 0225لسـنة  0494امتا الـدعوى رقـم ما الثانية والثالثة في الطعن الأول أقفى أن المطعون ضده
ــــــالهيئـــــة القومي –مـــــدنى دميـــــاط الابتدائيـــــة علـــــى الطـــــاعن والمطعـــــون ضـــــدها الأولـــــى  ة للتـــــأمين ـ

والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعن في  –الاجتماعى 
رف المســـتحقات جنيـــه وصـــ 12بـــأجر يـــومى مقـــداره  02/8/0221حتـــى  3/4/0221الفتـــرة مـــن 

التأمينية المترتبة على ذلك قانوناً ، وقالتا بياناً لدعواهما إن مورثهمـا كـان يعمـل لـدى الطـاعن فـي 
جنيــــه ،  12الفتــــرة ســــالفة الــــذكر بمهنــــة " كاتــــب حســــابات وســــائق كــــلارك " بــــأجر يــــومى مقــــداره 

ذسقطت عليه كمية  وأثناء عمله 02/8/0221خ ــــــــــــــــــــــــوبتاري  من الأخشـــــــــــاب أودت بحياتــــــــــه، وا 
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رفضــت المطعــون ضــدها الأولــى صــرف الحقــوق التأمينيــة المســتحقة لهمــا والمترتبــة علــى الوفــاة ، 

 .فحص المنازعات لم يبت فيـه فقـد أقامتـا الـدعوى بطلباتهمـا سـالفة البيـان لى لجنةإوتقدمتا بطلب 
لــى التحقيـق ، وبعــد أن اسـتمعت لشــاهدى أودع تقريــراً ، ثـم أحالــت الـدعوى إنـدبت المحكمــة خبيـراً 

المطعون ضدهما الثانية والثالثة حكمت أولًا : بثبوت العلاقة العماليـة بـين مورثهمـا وبـين الطـاعن 
ـــة " كاتـــب وســـائق كـــلارك " بـــأجر يـــومى  02/8/0221حتـــى  3/4/0221مـــن عـــن الفتـــرة  بمهن

جنيــه ثانيــاً : بةعــادة الأوراق لمكتــب الخبــراء لحســاب المســتحقات التأمينيــة ، وبعــد أن  12مقــداره 
لزام المطعــون ضــدها الأولـــى أن تــودى للمطعــون ضـــدها ع الخبيــر تقريــره التىميلــى حكمـــت بــةأود

ســــها وبصــــفتها كــــلًا بحســــب نصــــيبه الشــــرعى فــــي تركــــة مورثهمــــا مبلــــ  الأولــــى ، والثانيــــة عــــن نف
جنيهــاً جملــة الحقــوق التأمينيــة المســتحقة لهمــا ومعاشــاً شــهرياً اعتبــاراً مــن شــهر  385004ر754

جنيهاً . استأنفت المطعـون  0122ر470جمالى مبل  ةشاملًا منحة عيد العمال ب 0233ديسمبر 
ســـتئناف المنصـــورة " مأموريـــة دميـــاط " بالاســـتئناف رقـــم ضـــدها الأولـــى هـــذا الحكـــم لـــدى محكمـــة ا

ق ، وبعـــد أن أمـــرت 44لســـنة  491ق ، كمـــا اســـتأنفه الطـــاعن بالاســـتئناف رقـــم  44لســـنة  441
بتأييــد الحكــم المســتأن  .   0/30/0231قضــت بتــاريخ  هالمحكمــة بضــم الاســتئناف الأخيــر لســابق

ق ، كمـا طعنـت فيـه 84لسـنة  3887 طعن الطـاعن فـى هـذا الحكـم  بطريـق الـنقض بـالطعن رقـم
ق ، وقــدمت النيابــة مــذكرتين أبــدت الــرأى   84لســنة  0442المطعــون ضــدها الأولــى بــالطعن رقــم 

ذ عـــرض الطعنـــان علـــى المحكمـــة فـــى غرفـــة مشـــورة قـــررت ضـــم الثـــانى لـــلأول  فيهمـــا بنقضـــه ، وا 
 أيها . ر بللارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة 

 : ق88لسنة  7881الطعن رقم أولًا : 
--------------------- 

وحيث إن الطعـن أقـيم علـى أربعـة أسـباب ينعـى الطـاعن بالسـبب الأول منهـا علـى الحكـم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى 

منه بعدم جواز نظـر الـدعوى لسـابقة الفصـل بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى 
 مدنى رأس البر الابتدائية تأسيساً على أنه لم يقــــــــــــــــــــدم سنداً  0224لسنة  344فيها بالدعوى رقم 
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وأنهـــا ذات الـــدعوى الماثلــــة عقـــب إحالتهـــا إداريــــاً ، حـــال أنـــه كــــان يتعـــين علـــى محكمــــة  للـــدفع ،
 الموضوع بدرجتيها ضم الدعوى المشار إليها ، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الثابـت مـن مطالعـة صـحيفة افتتـاع الـدعوى الراهنـة 
 344وقيـدت أمامهـا بـرقم  –مأموريـة رأس البـر  –دميـاط الابتدائيـة  أنها رفعت ابتداءً أمام محكمة

ثم أحيلت لمحكمة دمياط الابتدائية وقيدت برقمها الحالى ، وبالتـالى فـلا محـل للـدفع  0224لسنة 
 المبدى بهذا السبب . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثانى على الحكـم المطعـون فيـه الخطـأ 
نــه دفــع أمــام محكمــة الموضــوع بــدرجتيها بعــدم قبــول إلقــانون ، وفــى بيــان ذلــك يقــول فــي تطبيــق ا

الــدعوى لرفعهــا بايــر الطريــق الــذى رســمه القــانون لعــدم التجــاء المطعــون ضــدهما الثانيــة والثالثــة 
،  0221لسـنة  30من قانون العمل الصادر بالقانون رقم  72للجنة المنصوص عليها في المادة 

ذ قضــى الحكــم بــرفض الــدفع تأسيســاً علــى أن الــدعوى الراهنــة ليســت مــن الــدعاوى التــى يجــب  وا 
 اللجوء فيها للجنة المذكورة ، فةنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 

وحيــث إن هـــذا النعــى مـــردود ، ذلـــك أنــه لمـــا كانــت الطلبـــات فـــي الــدعوى الماثلـــة ممـــا لا 
لـى اللجنـة إى فـلا يلـزم قبـل رفعهـا اللجـوء تندرج ضمن الدعاوى الناشئة عن علاقة العمـل ، وبالتـال

ذ التــــزم الحكــــم  0221لســــنة  30مــــن قــــانون العمــــل رقــــم  72المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة  ، وا 
 المطعون فيه هذا النظر ، فةن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس . 

فيــه الخطــأ فــي وحيــث إن الطــاعن ينعــى بالشــق الثــانى مــن الســبب الثــانى علــى الحكــم المطعــون 
تطبيــق القــانون ذلــك أنــه دفــع بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا قبــل الأوان لعــدم لجــوء المطعــون ضــدهما 

لـى القضـاء ، إقبـل اللجـوء  0222لسـنة  7الثانية والثالثة للجنة المنصوص عليها في القانون رقم 
ست من الدعاوى غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى الماثلة لي

 ه ويوجب نقضه . بالتى يجب فيها اللجوء إلى هذه اللجنة ، وهو ما يعي
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لســـنة  7وحيـــث إن هـــذا النعـــى غيـــر ســـديد ، ذلـــك أن الـــنص فـــي المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم 

بةنشــاء لجــان التوفيــق فــي بعــض المنازعــات التــى تىــون الــوزارات والأشــخاص الاعتباريــة  0222
لجنــة أو أىثــر للتوفيــق فــي  2222العامــة طــرف فيهــا علــى أن " ينشــأ فــي كــل وزارة أو محافظــة 

ا وبين المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينه
شخاص الاعتبارية الخاصة " . وفى المادة الرابعة منـه علـى أن " عـدا المنازعـات التـى الأفراد والأ

وكــذلك المنازعــات المتعلقــة بــالحقوق العينيــة العقاريــة  2222تىــون وزارة الــدفاع والإنتــاج الحربــى 
لتظلمـات المتعلقـة وتلك التى تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسـويتها أو نظـر ا

دارية أو يتفق على فضها عـن طريـق هيئـات التحكـيم ، تتـولى إبها ، عن طريق لجان قضائية أو 
اللجان المنصوص عليهـا فـي المـادة الأولـى مـن هـذا القـانون التوفيـق بـين أطـراف المنازعـات التـى 

ى يخـتص بهـا وفى المادة الحاديـة عشـرة منـه علـى أن " عـدا المسـائل التـ 2222تخضع لأحكامه 
لـــى المحـــاىم بشـــأن المنازعـــات الخاضـــعة إالقضـــاء المســـتعجل لا تقبـــل الـــدعوى التـــى ترفـــع ابتـــداءً 

لـــى اللجنـــة المختصـــة وفـــوات الميعـــاد المقـــرر إلأحكـــام هـــذا القـــانون إلا بعـــد تقـــديم طلـــب التوفيـــق 
اتخـــاذ أن المشـــرع ارتـــأى  ه" مفـــاد 2222لإصـــدار التوصـــية والميعـــاد المقـــرر لعرضـــها دون قبـــول 

التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تىون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيهـا 
داريــة إلا مــا اســتثنى بــنص خــاص أو كانــت القــوانين المنظمــة إســواء كانــت مدنيــة أو تجاريــة أو 

تحكـــيم داريـــة أو هيئـــات إللـــبعض منهـــا توجـــب فضـــها أو تســـويتها عـــن طريـــق لجـــان قضـــائية أو 
باعتبـار أن أيــاً منهــا تحقـق الاايــة المبتاــاة مــن إنشـاء لجــان التوفيــق سـالفة البيــان ، ورتــب القــانون 
علـــى عـــدم عـــرض تلـــك المنازعـــات عليهـــا وجـــوب القضـــاء بعـــدم قبـــول الـــدعاوى المقامـــة بشـــأنها ، 

الصــادر وتطبيقــاً لــذلك اســتبعدت المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعى 
منــه حظــر علــى أصــحاب الأعمــال  357بحســبان أن نــص المــادة  3975لســنة  79بالقــانون رقــم 

عـرض لـى القضـاء مباشـرة إلا بعـد إوالمومن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجـوء 
 142منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المـادة بقـرار وزيـر التأمينـات رقـم 

فــي شــأن تشــكيل إجــراءات عمــل لجــان فحــص المنازعــات ، ومــن ثــم يضــحى النعــى  3974نة لســ
 بهذا الشق على غير أساس . 
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(1) 
الرابـــع علـــى الحكـــم  وحيـــث إن الطـــاعن ينعـــى بالســـبب الثالـــث والوجـــه الأول مـــن الســـبب

المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفـى بيـان ذلـك يقـول أن الحكـم قضـى 
 هبثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة وبين الطاعن بـأجر يـومى مقـدار 

شـوبها التنـاقض مـن جنيهاً على سند من اطمئنانها لأقـوال الشـهود رغـم أنهـا جـاءت سـمعية وي 12
 حيث قيمة الأجر ، ودون أن يورد سبب اطمئنانه لها ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه . 
وعلــى مــا  –وحيــث إن هــذا النعــى فــي غيــر محلــه ، ذلــك أنــه لمــا كــان لمحكمــة الموضــوع 

أدلــة الــدعوى وأقــوال الشــهود فيهــا وبحــث مســتنداتها  ســلطة تقــدير –جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة 
ص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث واستخلا

تجــوز الشــهادة الأصــلية وتخضــع مثلهــا لتقــدير قاضــى الموضــوع ، وكــان الحكــم الابتــدائى المويــد 
كمـة الموضـوع لاسـتخلاص قيـام علاقـة العمـل قـد اطمـأن بالحكم المطعون فيه فـي مقـام تقـدير مح

لأقــوال شــاهدى المطعــون ضــدهما الثانيــة والثالثــة مــن حيــث طبيعــة العمــل ومــدتها والأجــر اليــومى 
المقرر له ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائاة لها مأخـذها مـن الأوراق تىفـى لحمـل 

لـى جـدل موضـوعى إ فـى حقيقتـه لـك السـبب ينحـلقضاءه ، فةن النعـى علـى الحكـم بهـذا الوجـه وذ
فـــي ســـلطة المحكمـــة فـــي اســـتخلاص قيـــام علاقـــة العمـــل ، وهـــو مـــالا تجـــوز إثارتـــه أمـــام محكمـــة 

  .النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة 

هرى الفعلـــى فــي حســـاب المســـتحقات القــانون ، وفـــى بيــان ذلـــك يقـــول إن الحكــم اعتـــد بــالأجر الشـــ
 79قـم الصـادر بالقـانون ر  مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى  305التأمينية مخالفاً بذلك حكم المادة 

 ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .  3975لسنة 
مـــن قـــانون التـــأمين  305المــادة ه لمـــا كانـــت ، ذلـــك أنــ غيــر ســـديدوحيــث إن هـــذا النعـــى 

و  3982لسـنة  91رقمـى ين وننابالقـ ةعدلـوالم 3975لسـنة  79رقم  لقانون الاجتماعى الصادر با
) تحســـب الاشـــتراىات التـــى يوديهـــا صـــاحب العمـــل علـــى أســـاس مـــا  هعلـــى أنـــ 3983لســـنة  43

 فى حساب الأجر تحديد أيام العمل فى  و يراعى يستحقه المومن عليه من أجر خلال كل شهر
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(8) 
الشــهر بثلاثــين يومــا بالنســبة لمــن لا يتقاضــون أجــورهم مشــاهرة و لا تــودى أيــة اشــتراىات 

.... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر  عن المدد التى لا يستحق عليها أجر أو تعويضا عنه
بنــاء علــى اقتــراع مجلــس الإدارة أن يحــدد  هأمينــات بقــرار يصـدر الأساســى يكــون لــوزير التالاشـتراك 

أجــر الاشــتراك لــبعض فئــات المــومن علــيهم وطريقــة حســاب هــذا الأجــر وطريقــة حســاب الاشــتراك 
قــــد أصــــدر وزيــــر التأمينــــات الاجتماعيــــة بموجــــب هــــذا و وتــــاريخ بــــدء انتفــــاعهم بنظــــام المكافــــأة   

تــأمين علــى عمــال المقــاولات والمنــاجم والمحــاجر بشــأن ال 3988لســنة  74التفــويض القــرار رقــم 
 – 3980لسـنة  055والـذى ألاـى القـرار رقـم  – 3/3/3988والملاحات والمعمول به اعتباراً من 

وحـــدد فيـــه أجـــر الاشـــتراك الـــذى تـــودى علـــى أساســـه حصـــة المـــومن عليـــه فـــي اشـــتراىات التـــأمين  
ـــــــ    المرافــق بمــا مــوداه3الجــدول رقــم )الاجتمــاعى بالنســبة لعمــال المقــاولات الموضــحة مهــنهم فــي 

أن الحقــوق التأمينيـة للمــومن علــيهم مـن هــولاء العمــال  – بـه قضــاء محكمــة الـنقض وعلـى مــاجرى 
لـى تفـويض مـن القـانون ذاتـه . إيجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد 

 –المنطبـق علـى واقعـة الـدعوى  –ليـه إ المشـار 3988لسـنة  74لما كان ذلك ، وكان القرار رقـم 
قد نص في المادة الأولى منه على أن "  تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة 

تيـــة : عمـــال المقـــاولات الـــذين يـــرتب  عملهـــم   المرافـــق مـــن الفئـــات اآ3مهـــنهم فـــي الجـــدول رقـــم )
ناط  اعتبار العمال الموضـحة مهـنهم فـي بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل " يدل على أن م

  المرافق لهذا القرار من عمال المقاولات أن يكون عملهم مرتب  بعملية مقاولات ، 3الجدول رقم )
وكـــان الثابـــت بـــالأوراق أن مـــورث المطعـــون ضـــدهما الثانيـــة والثالثـــة وأن كـــان يعمـــل علـــى معـــدة 

الجـــدول المـــذكور إلا أن عملـــه لـــم يكـــن  ميكانيكيـــة " ســـائق كـــلارك " وهـــى مـــن المهـــن الـــواردة فـــي
مرتبطاً بعملية مقاولات ذلك أنه كان يقوم بتحميل الأخشاب داخل مخزن أخشـاب مملـوك للطـاعن 

خير كان يقـوم بتوريـد الأخشـاب لحسـاب أيـة وراق أن الأباعتبار أنه تاجر أخشاب ، ولم يثبت بالأ
 وتحسب للقرار سال  الذكر ،عاملًا عاديا لا يخضع مقاولة ، بما يكون معه المورث 

ذ التــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ، فــةن  بالتــالى مســتحقاته التأمينيــة وفقــاً لأجــره الفعلــى ، وا 
 النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
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(9) 
 

 ق :88لسنة  0482ثانياً : الطعن رقم 

---------------------- 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون  
نه صدر فيه البطلان ذلك أنه قضى بقبول الاستئنافين شكلًا رغم أن الثابت من الحكم الابتدائى أ

الموافــق يــوم الجمعــة بمــا يكــون الاســتئنافان قــد أقيمــا بعــد أىثــر مــن أربعــة  05/1/0233بتــاريخ 
 عشر شهراً ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه . 

صـل فـي ثبـوت تـاريخ إصـدار الحكـم هـو هذا النعـى غيـر صـحيح ، ذلـك أن الأ وحيث إن
ذ كـــان ا لثابـــت مـــن مـــدونات الحكــــم محاضـــر الجلســـات التـــى أعـــدت لإثبـــات مـــا يجـــرى فيهـــا ، وا 

وفيها صـدر الحكـم ،  05/1/0230الابتدائى المنهى للخصومة أن الدعوى حجزت للحكم بجلسة 
، إلا أن الثابـت بمدوناتـه أنـه  05/1/0233وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر فـي 

أن قــدم الخبيــر حكمــت المحكمــة بةعــادة الأوراق إلــى مكتــب الخبــراء ، وبعــد  12/1/0233بتــاريخ 
الموافــق الأحــد ،  05/1/0230حجــز الــدعوى للحكــم بجلســة  30/0/0230تقريــره قــررت بجلســة 

ومن ثم فلا يعتد بمـا ورد فـي النسـخة الأصـلية للحكـم مـن خطـأ مـادى يصـححه مـا ورد بشـأنه فـي 
 محاضر الجلسات التى طالعها الحكم المطعون فيه وأثبتها بمدوناته . 

ى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون وحيث إن الطاعنة تنع
نه احتسب مستحقات مـورث المطعـون ضـدهما الأولـى ، والثانيـة عـن نفسـها إوفى بيان ذلك تقول 

نـــه كـــان يتعـــين تحديـــده علـــى أســـاس الأجـــور أوبصـــفتها علـــى أســـاس الأجـــر الفعلـــى ، فـــي حـــين 
ون ـــــــــــــمـن قان 305ادة ـــــــــــــوية الحقوق التأمينيـة إعمـالًا لـنص المالحكمية التى تتم على أساسها تس

بشــأن التــأمين  3288لســنة  74، والقــرار الــوزارى رقــم  3975لســنة  79التــأمين الاجتمــاعى رقــم 
علــى عمــال المقــاولات ومــن فــي حكمهــم  بحســبان أن المــورث كــان يعمــل ســائق كــلارك وهــى مــن 

  من القرار المذكور والتى تندرج ضمن " سائق معدات ميكانيكيـة " 3ول رقم )المهن الواردة بالجد
 ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه . 
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(72) 
 
في الـرد علـى الوجـه الثـانى مـن  ليه المحكمةإوحيث إن هذا النعى مردود طبقاً لما انتهت 

 ق . 84لسنة  3887السبب الرابع من الطعن رقم 
وحيث إن الطاعنـة تنعـى بالسـبب الثالـث علـى الحكـم المطعـون فيـه الفسـاد فـي الاسـتدلال 

نهـــا تمســـكت أمـــام محكمـــة الموضـــوع بـــأن الخبيـــر إوالإخـــلال بحـــق الـــدفاع وفـــى بيـــان ذلـــك تقـــول 
الأولــى والثانيــة عــن نفســها وبصــفتها التأمينيــة علــى أســاس احتســب مســتحقات المطعــون ضــدهما 

تقاضى مورثهم أجر شهرى دون خصم أيام الجمع رغم أن منطوق حكم ثبوت علاقة العمـل نـص 
ذ أغفــل الحكــم الــرد  12علــى أن الأجــر يــومى ومقــداره  جنيــه عــدا أيــام الجمــع مــن كــل أســبوع ، وا 

 نقضه . على هذا الدفاع ، فةنه يكون معيباً بما يوجب 
ـــــر المـــــور   ـــــر الأخي ـــــر الخبي ـــــت مـــــن تقري ـــــك أن الثاب ـــــث إن هـــــذا النعـــــى مـــــردود ، ذل وحي

أنــه أورد  –والــذى اطمــأن اليــه الحكــم الابتــدائى المويــد بــالحكم المطعــون فيــه  – 02/33/0233
لـــدى بحثـــه للمأموريـــة أن الأجـــر الشـــهرى لمـــورث المطعـــون ضـــدهما الأولـــى والثانيـــة عـــن نفســـها 

يوم بعد استبعاد أيام الجمع ، ومن ثم يكون قد  04×جنيه يومى  12جنيه "  782وبصفتها مبل  
 راعى ما أثارته الطاعنة ويضحى نعيها على الحكم بهذا السبب على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكـم المطعـون 
ك تقــول أن الحكــم ألزمهــا بــأن تــودى للمطعــون ضــدهما الأولــى فيــه مخالفــة القــانون وفــى بيــان ذلــ

والثانيـة عــن نفســها وبصــفتها الحقــوق التأمينيــة المقضــى بهــا وفقــاً للنصــيب الشــرعى لىــل منهــا فــي 
مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى  334حتــى  324تركــة مــورثهم مخالفــاً بــذلك نصــوص المــواد مــن 

أنصــبة المســتحقين فقــ  دون بــاقى الورثــة ،  حــددت والتــى 3975لســنة  79انون رقــم الصــادر بالقــ
 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

مـــــن قـــــانون التـــــأمين  324وحيـــــث إن هـــــذا النعـــــى ســـــديد . ذلـــــك أن الـــــنص فـــــى المـــــادة 
تــنص علــى أنــه " إذا تــوفى المــومن عليــه أو  3975لســنة  79الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم 

 فــي تقاضــى معــان وفقــاً للأنصــبة والأحكــام المقــررة صــاحب المعــان كــان للمســتحقين عنــه الحــق
 التأمين موداه أن قانون  22222" المرافق من أو الشهر الذى حدثت فيه الوفاة  1بالجدول رقم " 
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الـذى يـنظم حـالات المسـتحقين للمعـان وشـروط اسـتحقاقهم وأنصـبتهم فيـه ،  الاجتماعى هو وحده
ذ كانـت أحكــام هــذا القـانون مــن النظــام العــام فـلا يجــوز لأحــد أن يكسـب حقــاً علــى خلافهــا ، ولا  وا 

" المرافـق لـذلك  1يجوز لمستحق المعان أن يصرف نصيباً ماايراً لـذلك الـوارد فـي الجـدول رقـم " 
النقض أن تحكم ومن تلقاء نفسها بتحديـد هـذا النصـيب ولـو لـم يسـبق التمسـك  القانون ، ولمحكمة

بذلك أمام محكمة الموضوع أو تتضمنه صحيفة الطعن " . لما كان ذلك ، وكان الجدول المذكور 
قد حدد نصيب اياً من الوالدين فـي معـان الابـن ، وجعـل هـذا النصـيب مسـاوياً لسـدس المعـان ، 

ذ قضـى الحكـم الابتـدائى المويـد بـالحكم المطعـون فيـه بـةلزام ولأرملته الثلث ، ولأب نائـه النصـ  ، وا 
الطاعنة بأداء الحقـوق التأمينيـة المقضـى بهـا للمطعـون ضـدها الأولـى ، والمطعـون ضـدها الثانيـة 
عن نفسها وبصفتها وفقاً لنصيب كل منهما الشرعى في تركة مورثهما بالرغم من عدم استحقاقهما 

طبقــاً للجــدول المـذكور ، ولعــدم كـون المــورث صــاحب معـان قبــل وفاتــه ،  سـوى نصــيب مفـروض
 فةنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص . 

ــاً أن أحكــام قــانون التــأمين الاجتمــاعى تتعلــق بالنظــام العــام وأن   وحيــث إن المقــرر قانون
نما منشوه هذا القانون الذى يحدد الأجـر الـذى حق العامل في المعان والحقوق التأمينية الأخرى إ

تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامـل أن يحصـل علـى 
ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لىـل منهـا ، ولا للهيئـة القوميـة للتأمينـات حرمانـه مـن أى منهـا 

لهــذا يكــون لمحكمــة الــنقض التصــدى لمــا يخــال  ذلــك أو الانتقــاص ممــا يقــرره القــانون بشــأنها ، و 
نــزال حكــم القــانون الصــحيح عليــه إذ يعتبــر ذلــك الأمــر مطروحــاً عليهــا ولــو لــم يثــره الخصــوم أو  وا 
النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه ، وأنه لما كان من المبـاد  

سرى إلا على ما يقع من تـاريخ نفاذهـا ولا تنعطـ  رثارهـا الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا ت
على ما يقع قبلها ما لـم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك ، ممـا مـوداه عـدم جـواز انسـحاب تطبيـق 
 القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به مـن تصـرفات أو تحقـق مـن أوضـاع إذ يحكـم

 قت  وقوعها  إعمالًا لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكانهذه وتلك القانون الذى كان معمولًا به و 
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بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون  0224لسنة  351القانون رقم 

من هذا القانون بعد تعديله بالقانون  73قد استبدل الفقرة الثالثة من المادة  3975لسنة  79رقم 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن  3987لسنة  327رقم 

" يجمع المومن عليه أو صاحب المعان أو المستحقون بين معان الإصابة والمعان 
صت المادة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى " ونالمنصوص عليه في تأمين الشيخوخة 

على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من   الثالثة من مواد إصداره
اليوم التالى لتاريخ نشره " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المويد بالحكم المطعون فيه قد 

ن ضدهما الأولى والثانية للمعان والمستحقات  التأمينية المقضى بها أقام قضاءه بأحقية المطعو 
، وكان يبين من مطالعة  02/33/0233على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير الأخير المور  

حتى تاريخ إيداع  3/30/0224هذا التقرير أنه احتسب المستحقات التأمينية في الفترة من 
رغم عدم  0224لسنة  351بقاً فيها أحكام القانون رقم مط 0233لسنة  33التقرير في شهر 

النص على سريانه بأثر رجعى ، وكانت واقعة نشوء الحق في المستحقات التأمينية التى يعتد بها 
وبالتالى لا تسرى  02/8/0221في حساب المستحقات التأمينية هى واقعة وفاة المورث في 

ةنه يكون معيباً ل  الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فذ خاا  ليه ، و إعليها أحكام القانون المشار 
 بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .


